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 دولة  الإمـارات  العربية  المتحـدة 
 
 
 

 مـسـئولية البنك في تحـصــيل الشـيك

 ـــ
 
 

 :المبـدأ  
 

 

 

الشوويك وكووي ع  وو  العميوول فووي تحصوويل  يمووة البنووك يكووو   -

 .ويلتزم ببذل العناية ال زمة في تحصيله

 .يكو  البنك مسئولاع    كل ضرر يلحق بالعميل -

مضورور مو  اسوارة وموا فاتوه البيشمل التعويض ما لحوق  -

 .م  كسب
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 السمو صاحب حضرة باسم

 نهيا  آل زايد اليفة ب  الشيخ

 المتحدة العربية الإمارات دولة رئيس

 
- : المؤلفة المدنية النقض دائرة إ 

 
محمد  بد القادر  : القاضي السيد ةبرئاس

  الدائرة رئيس .السلطي 
 

 بد العزيز محمد  بد  : القاضي السيد و ضوية
 . العزيز 

 
 . شهاب  بد الرحم  الحمادي : القاضي والسيد

 
أحموووود :  السوووويد الجلسووووة سوووور أمووووي  وحضووووور

 . محجوب محمد
 

 السبت يوم في المنعقدة العلنية بالجلسة
 الموافق هـ2416/ربيع الثاني  / 12
 العليا الاتحادية المحكمة بمقر م 03/4/1332

 . ظبي أبو بمدينة
 

  الآتـي الحكم أصدرت
 

ع نق     .ق 52 ةـلسن    275  :ر وووم الطعووو  فوووي
 مدني

 
  .بنك كريدت أكريكول أندوسويس  :   الطا
 

 :م ـدهض و المطع
 .الملا للتجارة والمقاولات -1
 . م.م.شركة زيوت لوي ذ -5
 .مانع سعيد العتيبة أحمد -3
 .فايز يز يوليولا -2

 ةم    ع    ك محك ص    ادرال  :فيووووه المطعووووو  لحكووووما
الفجي      رة  بت      اري   افـستئن      إ

 ف  ي اتس  تئناف  11/2/5005
  5005/ 52رقم 

 
   7/5005/ 7  : الطع  رفع تاريخ

 (   مع الرسم والتأميك  )  
 

 المحكمة
 ـــ
 

بعد اتطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير 
 . والمداولة التلخيص

     
 .حيث إك الطعك إستوفى أوضاعه الشكلية

     
عل   ى م   ا يب   يك م   ك  –وحي   ث إك الوق   ائع 

تتحص  ل  –وراقالحك  م المطع  وك في  ـه وس  ائر الأ
ف  ي أك المطع  وك ض  دلا الأول  ى أقام  ت ال  دعو  

مدني الفجيرة ضد الط اعك  5001لسنة  50رقم 
والمطعوك ض دلم الااني ة والاال ث والراب ع بطل   

حك  م ب  ملزامام بالتض  امك ب  أك ي  دفعوا لا  ا مبل    ال
% 15درل     م م     ع الفوائ     د بواق     ع  122.100

إعتب   اران م   ك ت   اري  إس   تحقاق الش   يك  وب   ملزام 
ض  دا الراب  ع ب  أك ي  دفع لا  ا التع  وي   المطع  وك

المناس    عم  ا لح  ق با  ا م  ك أض  رار نتيج  ة خط  أ 
البن  ك الط  اعك عل  ى س  ند م  ك أك المطع  وك ض  دا 

لمطع  وك ض  دا الاال  ث ف  ي الراب  ع بص  فته ش  ريكان ل
الش   ركة المطع   وك ض   دلا الااني   ة أص   در ش   يكان 

 122.100لصالح المطعوك ضدلا الأولى بمبل  
درل  م قيم  ة مع  املات تجاري  ة ول  د  تقديم  ه إل  ى 

أفاد بأك يع اد تقديم ه " الطاعك " البنك المسحو  
بعد عشرة أيام دوك أك يب يك أس با  ذل ك وعن دما 

رة أي ام إمتن ع البن ك قدم الشيك مرة ااني ة بع د عش 
ع  ك ص  رفه بمقول  ة أك الش  يك لا يحم  ل ت  وقيعيك 
وإذ ل  م ت  تم التس  وية بي  نام بخص  وص ل  ذا الن  زاع 
أم   ام ةرف   ة التج   ارة ب   أبودبي فكان   ت ال   دعو   
ومحكم    ة أول درج    ة قض    ت ب    ملزام المطع    وك 
ض   دلم الااني   ة والاال   ث والراب   ع بالتض   امك فيم   ا 
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مبل     بي  نام ب  أك ي  دفعوا للمطع  وك ض  دلا الأول  ى
 12210درلم وبملزام الطاعك مبل   122.100

لس    نة  52درل    م  وإذ إس    تأنف الط    اعك ب    رقم 
قض  ت محكم  ة اتس  تئناف برفض  ه وتأيي  د  5005

الحك  م المس  تأنف  طع  ك الط  اعك ف  ي ل  ذا الحك  م 
 .بطريق النق  بالطعك المطروح

    
وحي   ث إك الطع   ك أق   يم عل   ى س   ب  واح   د 

في ه الخط أ  ينعى به الطاعك على الحك م المطع وك
في تطبيق القانوك والقصور في التسبي  ومخالف ة 
الااب  ت ف  ي الأوراق ذل  ك أن  ه قض  ى علي  ه ب  المبل  
المطال    ب  ه رة  م إنتف  اف الخط  أ ف  ي مس  لك البن  ك 
لأك تصرفه المتمال في طل   إع ادة تق ديم الش يك 
بعد عشرة أيام إنما كاك بغر  إس تيفاف توقيع ات 

ذل     ك وفق     ـان الأشخ    ـاص المخ     ـوليك ب    التوقيع و
لس   جلات البن   ك ول   و م   ا يتف   ق م   ع الأع   راف 
المصرفية كما أك مسئوليته لا تقوم إلا إمتن ع ع ك 
صرف شيك له رصيد كافٍ أما وأك الش يك مح ل 
الن  زاع ل  يس ل  ه مقاب  ل للوف  اف بقيمت  ه عن  د تقديم  ه 
للبنك المسحو  عليه فمك مسئولية الط اعك تك وك 

  وإذ خ الف منتفية تبع ان تنتف اف الض رر بالمس تفيد
الحك م المطع  وك في ه ل  ذا الند ر فمن  ه يك وك معيب  ان 

 .بما يوج  نقضه
 

وحي  ث إك ل  ذا النع  ي م  ردود ذل  ك أك م  ك 
المقرر في قضاف لذا المحكمة أك البنك الذي ق دم 
إليه ش يك للتحص يل يك وك وك يلان ع ك العمي ل ف ي 
تحص   يل قيم   ة ل   ذا الش   يك ويلت   زم بب   ذل العناي   ة 

د الش يك إلي  ه ف  ي حال  ة اللازم ة ف  ي تحص  يله ويعي  
تعذر التحصيل أو رف  دفع قيمت ه وأك يتب ع ف ي 
ك  ل ذل  ك م  ا إس  تقرت علي  ه الأع  راف المص  رفية 
ويكوك مسئولان حال مخالفت ه أي ا م ك ل ذا القواع د 

لما ك اك ذل ك وك اك . عك كل ضرر يلحق بالعميل
م   ك المق   رر أك التع   وي  يق   در بق   در الض   رر 

م ا فات ه ويشمل م ا لح ق المض رور م ك خس ارة و
مك كس  وأنه متى إستدارت محكمة الموض وع 
قي  ام الخط  أ والض  رر وعلاق  ة الس  ببية بينام  ا ف  مك 

تحديدلا لمقدار التعوي  الجابر عك لذا الض رر 
يك   وك م   ك مس   ائل الواق   ع الت   ي تس   تقل بتق   ديرا 
وتنحس  ر عنا  ا بالت  الي رقاب  ة المحكم  ة اتتحادي  ة 

اق ن  ص العلي  ا طالم  ا ل  م ي  رد ف  ي الق  انوك أو اتتف  
يل  زم بمتب  اع مع  ايير معين  ة ف  ي خص  وص تحدي  د 

 .مقدار التعوي 
 

لما كاك ذلك وكاك الحك م اتبت دائي المح ال 
إل  ى أس  بابه ب  الحكم المطع  وك في  ه ق  د أق  ام قض  افا 
بابوت خطأ الطاعك وما أس فرت عن ه م ك ض رر 
حاق بالمطعوك ضدلا الأول ى عل ى م ا أوردا ف ي 

ت م ـك الأوراق وك اك الااب ".... أسبابه مك القول 
 -الط اعك –والمستندات أك المـدعي عليـه الراب ع 

أرجأ المدعى لمدة عشرة أي ام ح يك تق دم بص رف 
الشيك أول مرة دوك إبداف أي سب  لذلك اترجاف 
ب  ل أن  ه ق  رر ب  ردا عل  ى ةرف  ة تج  ارة وص  ناعة 
أبودبي بأنه كاك يوجد شيك تح ت التحص يل وأك 

للم دعي ف ي  الرصيد لم يكك كافيان ولم يدا ر ذل ك
حينه وم ك ا م فق د إرتك   خط أن تقص يريان بملمال ه 
في عدم إفادة الم دعى بحقيق ة الأم ر ولا يقل ل م ك 
ذل  ك أن  ه ق  رر بع  د ذل  ك أي بع  د عش  رة أي  ام أك 

.... الشيك ليس عليه توقيعيك مخوليك باذا الأم ر 
عليه أك يبيك الحقيق ة للم دعي  ومـك اـم كاك يج 

وجود رصيد أو ع دم  عند تقديم الشيك سواف بعدم
إحتوائ  ه عل  ى توقي  ع مط  ابق أم  ا وأن  ه ل  م يفع  ل 
وأرج  أا لعش  رة أي  ام دوك م  ا س  ب  ق  انوني فمن  ه 
يكوك مخطئان وترت  على ل ذا الخط أ أك المدعي ة 
ل  م تق  م بص  رف الش  يك ف  ي ميع  اد اتس  تحقاق ب  ل 
س  مح للم  دعي عل  يام ب  مةلاق الحس  ا  وك  اك ف  ي 

ل  و ع  رف مكن  ه المدعي  ة أك يع  ود عل  يام مباش  رة 
بالمض   موك الص   حيح وق   د يحص   ل عل   ى قيم   ة 

  وق  د ف  وت البن  ك عليا  ا ل  ذا الفرص  ة ...الش  يك
بمرجائا   ا لم   دة عش   رة أي   ام فالبن   ك لا دخ   ل ل   ه 
بتحصيل شيك مك آخر أو عدم وجود رصيد ليس 
ل   ه مقاب   ل إلا أك يعط   ي المدعي   ة إف   ادة ص   حيحة 
ولكك لا يرج   ل ذا اتف ادة إل ى عش رة أي ام ول و 

يس   ي المباش   ر ف   ي إح   داث الض   رر الس   ب  الرئ
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بالمدعية  وتر  المحكمة أنه مجرد عدم تحص يل 
قيم   ة الش   يك وق   ت اتس   تحقاق يص   ي  المدعي   ة 
بض  رر خاص  ة وإنا  ا ت  اجر ول  ذا القيم  ة لا  ا دور 
في رأس المال إذ لاا حقوق وعلياا إلتزامات قب ل 
الآخريك وأك خطأ البنك ف ي اترج اف إل ى عش رة 

للم  دعي عل  يام بغل  ق  أي  ام جع  ل الفرص  ة س  انحة
الحس  ا  وع  دم تحص  يل المبل    للمدعي  ة ولا يقل  ل 
مك ذلك عدم وجود رصيد فلو ك اك الم دعي علي ه 

أفاد المدعية بذلك وقت تق ديم  –الطاعك  –الرابع 
الش  يك فك  اك لا  ذا الأخي  رة فرص  ة للرج  وع عل  ى 
الم  دعي عل  يام لتحص  يل قيمت  ه أو بي  اك الت  وقيعيك 

ك ل ذا الض رر تق درا كما قرر الطاعك ومك ا م ف م
م ك قيم ة الش يك أي بمبل   % 10المحكمة بنس بة 

درل  م بمعتب   ار أك الم   دة الطويل   ة الت   ي  12210
وإذ ك اك ل ذا ال ذي ...." قضت دوك س داد المبل   

أوردا الحكم س ائغان ف ي الدلال ة عل ى اب وت الخط أ 
ف  ي مس  لك الط  اعك وت  وافر علاق  ة الس  ببية بين  ه 

ك ض دلا الأول ى وبيك الضرر الذي حاق بالمطعو
وله أصله الااب ت ف ي الأوراق وفي ه ال رد المس قط 
ل  دفاع الط  اعك فيم  ا ورد بس  ببي الطع  ك ولا ين  ال 
م  ك ل  ذا الند  ر دف  اع الط  اعك م  ك أن  ه ل  م يرتك    
ام   ة خط   أ وع   دم إلح   اق أي ض   رر ب   المطعوك 
ض  دلا الأول  ى م  ك ج  راف تص  رفه الس  الف البي  اك 
ذل   ك أن   ه يكف   ي أك يك   وك الض   رر المتما   ل ف   ي 

فوي   ت فرص   ة الكس     أم   ران محقق   ان لأك تحقي   ق ت
الربح وأك كاك أم ران مح تملان ف مك تفوي ت فرص ته 

أن  ه يحس    ف  ـي الكس    الف  ـائت م  ا أم  ر محق  ق و
ا اك المض  رور يأم  ل الحص  ول علي  ه م  ا دام لا  ذك  

إلي  ه الحك  م الأم  ل أس  با  معقول  ة ول  و م  ا خل  ص 
اتبت   دائي بخص   وص بي   اك الض   رر وعناص   را 

وإذ . سا  التعوي  المقضى ب هوإستند إليه في ح
كاك ذلك وكاك الحكم المطعوك فيه قد خل ص إل ى 
تأييد الحكم اتبت دائي فمن ه يك وك ق د طب ق الق انوك 
تطبيقان صحيحان ومك ام فمك نع ي الط اعك لا يع دو 
أك يكوك جدلان موضوعيان فيما لمحكمة الموض وع 
م  ك س  لطة ف  ي فا  م الواق  ع ف  ي ال  دعو  وتق  دير 

يج   وز التح   دي ب   ه أم   ام المحكم   ة  الأدل   ة بم   ا لا
 .اتتحادية العليا

 
 .وحيث لما تقدم يتعيك رف  الطعك

 
 لـذلك

 
حكمووت المحكمووة بوورفض الطعوو  وألزمووت 
الطووا   الرسووم والمصوواريت وأموورت بمصووادرة 

 .التأمي 
 

 الـرئيس            أمي  السـر         
 



 361 

 دولـة الكويت 
 
 

 شـروط  مـسـودة  رار لجــنة
 يم  والطعـ   فيهالتحـك

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

مسودة  رار لجنة التحكويم مو عوة مو  جميوع أ ضواج اللجنوة  -

وأموي  السور م  رئيس اللجنة فيكو  تو يع النساة الأصلية 

 .لصحيح القانو  موافقة

إذا كانووت أسووباب الطعوو  فووي  وورار التحكوويم تتصوول بموضووو   -

المناز ة أو بتطبيق القوانو  الموضوو ي الوذي تحكمهوا فو   

 .الطع  في  رار لجنة التحكيم غير جائز
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 باسم صاحب السمو أمير الكويت

 الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

 محكمة التمييز

 الدائرة التجارية الأولى والإدارية

 
 52بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاري  

لـ الموافق 1257جمادي الأولى 
 .م50/2/5002

 
ايرى محمد / برئاسة السيد المستشار

الجندى رئيس الدائرة و ضوية السادة 
 بد الحميد  مرا  محمد و بد / المستشاري 

المنعم أحمد إبراهيم وأحمد  بد الفتاح حس  
 .االد أحمد  بد الحميد . ود

 
أحمد يوست رئيس / وحضور الأستاذ

 النيابة ،
 

سامي أبو العيني  أمي  / وحضور السيد
 .سر الجلسة

 
 صدر الحكم الآتي

 ـــ
 

الشركة : في الطعك بالتمييز المرفوع مك
 .الوطنية العقارية

 
 ضـــد
 ــ

 
 نايف مشرع مصلح العتيبي- 1

 

الممال القانوني لسوق الكويت للأوراق - 5
 .المالية

 51/5002: والمقيد بالجدول برقم 
 .1/تجاري

 
 المحكمــة

 ــ
 

  وسماع  بعد اتطلاع على الأوراق
 .المرافعة   وبعد المداولة

 
على ما يبيك مك الحكم  –يث إك الوقائع ح

تتحصل في أك  –المطعوك فيه وسائر الأوراق 
الشركة الطاعنة أقامت على المطعوك ضدلما 

تجاري كلي  5005لسنة  3512الدعو  رقم 
بطل  الحكم أصليا ببطلاك قرار التحكيم 
موضوع الطعك واحتياطيا بملغائه والحكم في 

. يم برفضهجميع الأحوال في موضوع التحك
وقالت بيانا لذلك إك المطعوك ضدا الأول تقدم 
بطل  إلى مكت  التحكيم بسوق الكويت للأوراق 

لسنة  22قيد برقم  52/2/5001المالية بتاري  
ابتغاف الحكم بملزاماا بأك تؤدي له مبل   5001

ك على سند مك القول أك إدارة سوق .د 200
الكويت للأوراق المالية أعلنت بتاري  

عك توصية مجلس إدارة الشركة  52/3/5001
بتوزيع  52/3/5001الطاعنة الصادرة بتاري  

مك القيمة الأسمية % 1.2أرباح نقدية بواقع 
مك % 1.20للسام وكذا أسام خزينة بواقع 

رأس المال المدفوع   كما كانت قد أشاعت ذلك 
ة سعر صدور التوصية ولو ما أدي إلى زيادقبل 

عادت إدارة  3/2/5001ي  السام ةير أنه بتار
المالية وأعلنت عك عدم  للأوراقسوق الكويت 

تطابق لذا التوصية الخاصة بأسام الخزينة مع 
للسنة المنتاية في  البيانات المالية

 127ناا تخالف حكم المادة وأ 31/15/5000
مك قانوك الشركات التجارية باعتبارلا تمال 

 ر استقطاعا مك الاحتياطي اتجباري في ةي
 

الحالات التي يجوز فياا ذلك   ولو ما أد  إلى 
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انخفا  سعر السام   وأضاف أنه كاك قد 
 52/3/5001سام بتاري   50000اشتر  

فلسا ام باعاا نتيجة انخفا   122بسعر السام 
بسعر السام  3/2/5001سعر السام بتاري  

 200فلسا مما ألحق به خسارة مقدارلا  132
طلبه ابتغاف الحكم له باذا ك مما دعاا للتقدم ب.د

وأاناف تداول التحكيم بالجلسات أدخلت . المبل 
الطاعنة المطعوك ضدا الااني خصما للحكم عليه 
بما عسى أك يحكم به علياا مك تعويضات لقيامه 
بتحريف التوصية الصادرة عناا باتعلاك عك 
توزيع أسام قيمة في حيك أك التوصية كانت 

فل اتشارة إلى تعليق بتوزيع أسام خدينة وأة
صية على موافقة الجاات المختصة نفاذ التو

 لان عك الخطأ في تفسير نصفض
مك قانوك الشركات التجارية ولو ما  127المادة 

أدي إلى اضطرا  سعر السام وإلحاق أضرار 
 .كبيرة باا

 
قضت لجنة  12/10/5005وبتاري  

التحكيم بملزام الطاعنة بأك تؤدي للمطعوك ضدا 
ك وبرف  دعوالا الفرعية .د 200ول مبل  الأ

ونعت الطاعنة على لذا الحكم مخالفة القانوك 
والخطأ في تطبيقه إذ نس  الخطأ إلى الشركة 
الطاعنة في حيك أك التوصية التي أصدرتاا 
كانت معلقة على شرط واقف لو موافقة الجمعية 
العمومية للشركة والجاات الحكومية المختصة   

ينس  إلى إدارة السوق التي قامت  وإك الانحراف
بتحريف البيانات المقدمة مك الطاعنة وتفسير 

مك قانوك الشركات التجارية على  127المادة 
نحو خاط  ولو ما أدي إلى اضطرا  سعر 

كما أك سعر السام كاك قد بدأ في . السام
الارتفاع قبل إعلاك توصية الشركة وانخف  

لااني   ورتبت قبل نشر إدارة السوق إعلاناا ا
. على ذلك بطلاك قرار التحكيم فأقامت دعوالا

حكمت المحكمة بعدم  2/2/5002وبتاري  
استأنفت الطاعنة لذا الحكم . جواز ندر الطعك

تجاري    5002لسنة  1225بالاستئناف رقم 

قضت المحكمة بتأييد  12/15/5002وبتاري  
طعنت الطاعنة في لذا الحكم . الحكم المستأنف

التمييز   وأودع المطعوك ضدا الااني  بطريق
مذكرة دفع فياا بعدم جواز الطعك بالتمييز 
لانتاائية قرار لجنة التحكيم المطعوك فيه   كما 
أودعت النيابة مذكرة أبدت فياا الرأي برف  
 الدفع المبدي مك المطعوك ضدا 

وإذ . الااني   وفي موضوع الطعك برفضه
ةرفة  عر  الطعك على لذا المحكمة في

المشورة حددت جلسة لندرا وفياا التزمت 
 .النيابة رأياا

 
وحيث إك مبني الدفع المبدي مك المطعوك 
ضدا الأول بعدم جواز ندر الطعك أك القرارات 
الصادرة مك لجنة التحكيم بسوق الكويت 
للأوراق المالية لي قرارات ناائية لا يجوز 

 .الطعك فياا بأي طريق مك طرق الطعك
 

ك لذا النعي ةير سديد   ذلك أنه وحيث إ
مك المقرر في قضاف لذا المحكمة أك الأصل 

مك قانوك المرافعات أنه  125عملان بالمادة 
خصوم أك يطعنوا بالتمييز في الأحكام ليجوز ل

أيا كانت المادة  –الصادرة مك محكمة الاستئناف 
متى كاك  –التي صدر فياا الحكم المطعوك فيه 

على مخالفة للقانوك أو خطأ في لذا الحكم مبنيا 
تطبيقه أو تأويله   أو إذا وقع بطلاك في الحكم أو 
بطلاك في اتجرافات أار في الحكم ولام أيضا 
على سبيل الاستاناف أك يطعنوا بذات الطريق في 

أيا كانت المحكمة التي  –أي حكم انتاائي 
فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق  –أصدرته 

صوم أنفسام وحاز قوة الأمر أك صدر بيك الخ
لما كاك ذلك وكاك الحكم المطعوك فيه . المقضي

في الطعك الماال صادران مك محكمة الاستئناف 
تجاري ونعت عليه  5002لسنة  1225رقم 

الطاعنة مخالفة القانوك والخطأ في تطبيقه 
ولم ينص  الطعك على . والقصور في التسبي 

لأوراق المالية قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت ل
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ومك ام فمنه يكوك قد وجه إلى حكم مك الحكام . 
الجائز الطعك فياا بالتمييز   ويغدو الدفع بعدم 

 .جوازا على ةير أساس
 

وحيث إك الطعك قد استوفي أوضاعه 
 .الشكلية
 

وحيث إك الطعك أقيم على الااة أسبا  
تنعي الطاعنة بالسب  الاالث مناا على الحكم 

مخالفة القانوك والخطأ في تطبيقه  المطعوك فيه 
إذ تمسكت في دفاعاا أمام محكمة الموضوع بأك 
القرار الصادر عك لجنة التحكيم بسوق الكويت 

لم يوقع  12/10/5005للأوراق المالية بتاري  
عليه سو  رئيس لجنة التحكيم في حيك أك اللجنة 
مشكلة مك الااة أعضاف ويشترط لصحة قرارلا 

مك قانوك  113ةلبية وفقان للمادة توقيعه مك الأ
مك قرار لجنة سوق ( 12)المرافعات والمادة 

 1812لسنة ( 5)الكويت للأوراق المالية رقـم 
فيكوك الحكم قد صدر باطلا بطلانا مطلقان متعلقان 

إلا أك الحكم المطعوك فيه أيد . بالندام العام 
الحكم الابتدائي في رفضه لاذا الدفاع على سند 

أعضاف لجنة التحكيم وقعوا على مسودة مك أك 
 .الحكم ولو ما يعيبه ويستوج  تمييزا

 
وحيث إك لذا النعي مردود   ذلك أك 

مك قرار لجنة سوق ( 12)النص في المادة 
 1812لسنة ( 5)الكويت للأوراق المالية رقم 

بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد واتجرافات 
ولة في تكوك المدا" المتبعة أماماا على أك 

القرارات سرية ولا يجوز أك يشترك فياا ةير 
أعضاف اللجنة اللذيك حضروا الجلسات ويصدر 
قرار لجنة التحكيم بأةلبية الآراف ويكوك القرار 

( 12)  وفي المادة " صحيحا إذا وقعته الأةلبية 
يج  أك يكوك قرار " مك ذات القرار على أنه 

خاص لجنة التحكيم مكتوبان وأك يشتمل بوجه 
على عر  موجز لأقوال الخصوم ومستنداتام 
وأسبا  القرار ومنطوقه وتاري  ومكاك صدورا 

ويوقع مسودة القرار كل مك رئيس وأعضاف 
منه على أك ( 17)  وفي المادة " لجنة التحكيم 

يودع أصل القرار المناي للخصومة بعد توقيعه "
مك رئيس اللجنة وأميك السر مرفقان به محاضر 

والمستندات والمذكرات والتقارير التي  الجلسات
قامت إلى اللجنة أاناف ندر النزاع مكت  التحكيم 

 " خلال الااة أيام مك تاري  صدور القرار 
مفادا أك المشرع وإك أوج  التوقيع على مسودة 
قرار لجنة التحكيم المشتملة على أسبا  الفصل 
في المنازعة مك رئيس وأعضاف اللجنة واعتبر 

 صحيحا إذا وقعته الأةلبية   قرارلا
 إلا أنه بعد تحرير النسخة الأصلية للقرار 

لما كاك . فمناا توقع مك رئيس اللجنة وأميك السر
المؤيد بالحكم  –ذلك وكاك الحكم الابتدائي 

دوك نعي  –قد أابت في مدوناته  -المطعوك فيه 
أك مسودة قرار لجنة التحكيم  –مك الخصوم

 المطعوك فيه والمرفقة بملف التحكيم موقعة 
 مك جميع أعضاف اللجنة   فمك ذلك يكوك 
كافيا لصحته ويكوك توقيع نسخته الأصلية مك 
 رئيس اللجنة وأميك السر موافقان لصحيح 

وإذ التزم الحكم المطعوك فيه لذا . حكم القانوك
ك يكوك على ةير الندر فمك النعي عليه في ذل

 .أساس
 

وحيث إك الطاعنة تنعي على الحكم 
المطعوك فيه بالسببيك الأول والااني مك أسبا  
الطعك الخطأ في تطبيق القانوك والقصور في 

مك قانوك  112/3التسبي    إذ أجازت المادة 
المرافعات طل  بطلاك حكم المحكمة إذا وقع 

ار بطلاك في الحكم أو بطلاك في اتجرافات أ
وقد استندت في طلباا بطلاك حكم . في الحكم

التحكيم موضوع النزاع إلى ما شابه مك خطأ في 
تطبيق القانوك وقصور في التسبي  ومخالفة 
الاابت بالأوراق ولي أسبا  تؤدي إلي بطلانه 
إلا أك الحكم الابتدائي قضي بعدم جواز الطعك 
على سند مك أك لذا الأسبا  لا تعد مك الأسبا  

تي تجيز الطعك في حكم التحكيم بدعو  ال
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البطلاك   وأيدت محكمة الاستئناف لذا القضاف 
دوك اك تعر  لدفاعاا الوارد بصحيفة دعوالا 
وبمذكراتاا أو ترد على أسبا  البطلاك الواردة 

 .فياا   ولو ما يعي  حكماا ويستوج  تمييزا
 

وحيث إك لذا النعي في ةير محله   ذلك 
مك  112رة الأولى مك المادة أك النص في الفق

لا يجوز استئناف " قانوك المرافعات على أنه 
حكم المحكمة إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدورا 

  وفي الفقرة الاالاة مك ذات .." على خلاف ذلك 
ويجوز لكل ذي شأك أك يطل  " المادة على أنه 

بطلاك حكم المحكمة الصادر ناائيا وذلك في 
اتفق قبل صدورا على خلاف  الأحوال الآتية ولو

   ..... -   .....  -أ: ذلك 
إذا وقع بطلاك في الحكم أو بطلاك في  -ج

 يدل على أك " اتجرافات أار في الحكم 
الأصل لو عدم جواز استئناف حكم المحكمة   

 وأجاز المشرع على سبيل الاستاناف الطعك
فيه بدعو  بطلاك أصلية ترفع بالأوضاع 

المحكمة المختصة أصلان بندر المعتادة أمام 
النزاع   وذلك في حالات معينة مناا وقوع 
بطلاك في الحكم أو بطلاك في اتجرافات أار 

ولذا البطلاك لا يتصل بموضوع . في الحكم 
المنازعة ذاتاا التي كانت مطروحة على 
المحكمة ولا بالقانوك الذي يحكماا مك ناحية 

 ل الموضوع   وإنما يتعلق بالحكم كعم
إجرائي أو يتصل بمجرافات الخصومة ذاتاا 

ومك . والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته
ام فمك إجازة دعو  البطلاك في لذا الحالة يج  
ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم 
 بذات أوجه النعي التي تصلح 

 سببا لاستئناف الأحكام وإلا كاك ذلك فتحا
 المحكمة يؤدي لبا  الطعك على حكم 

وعلى ما أفصحت عنه المذكرة اتيضاحية  –
إلى أك يفوك على ذوي  –لقانوك المرافعات 

لاختيار طريق  –الشأك أحد دوافعام الأساسية 
التحكيم ومنطويا على العودة بام إلى ساحة 

  وكانت  لما كاك ذلك. القضاف مك البا  الخلفي 
لجنة الطاعنة قد أقامت دعوالا طعنا على قرار 

التحكيم بسوق الكويت للوراق المالية الصادرة 
نعت فياا عليه اك ألزماا  12/10/5005بجلسة 

بأك تؤدي للمطعوك ضدا الأول قيمة ما لحقه مك 
خسارة بسب  انخفا  سعر ساماا رةم انتفاف 
الخطأ في جانباا   إذ أك التوصية التي أعلنت 

 بتوزيع  52/3/5001عناا بتاري  
انت معلقة على شرط موافقة أسام خزينة ك

الجمعية العمومية للمسالميك والجاات المختصة  
ولو صدر خطأ مك أعضاف مجلس إدارة الشركة 
فمنام الذيك يسألوك عنه وليس الشركة في 
مجموعاا وقد رسم القانوك طريقا خاصا 
لمحاسبتام  وأك الخطأ إنما ينس  إلى إدارة سوق 

مت بتحريف الكويت للأوراق المالية التي قا
التوصية الصادرة عناا وبتفسير القانوك على 
نحو خاط  وأعلنت عك ذلك بطريق ألحقت 

 الضرر بالشركة الطاعنة  
 كما أك ارتفاع سعر السام قد حدث قبل 
اتعلاك عك توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع 

 أسام الخزينة   وانخف  سعرا
فة لذا قبل تنبيه إدارة السوق للمتعامليك إلى مخال

التوصية للبيانات المالية للشركة   ولذا الأسبا  
جميعاا لي في حقيقتاا أسبا  تتصل بموضوع 
المنازعة ذاتاا أو بتطبيق القانوك الموضوعي 
 الذي يحكماا   ومك ام لا تندرج تحت 

التي تجيز رفع دعو  البطلاك    إحدي الحالات
طعنا ةير جائز على قرار لجنة  وإنما تعد

وإذ انتاي . بسوق الكويت للأوراق المالية مالتحكي
الحكم المطعوك فيه إلى لذا النتيجة الصحيحة 
فمنه لا يكوك قد خالف القانوك أو اخطأ في 
تطبيقه ويكوك النعي عليه في ذلك على ةير 

 .أساس
 

 .ولما تقدم يتعيك رف  الطعك
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 لذلـك
 ــ
 

حكمت المحكمة بقبول الطع  شك ع ، وفي 
وألزمت الطا نة المصروفات  الموضو  برفضه

و شري  ديناراع مقابل أتعاب المحاماة ، مع 
 .مصادرة الكفالة

 
 



 311 

 ةــربيـة المغـالمملك
 
 
 

 نقــل  بحـــــــــري  

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

اتفا يوووة هوووامبورل هوووي الواجبوووة التطبيوووق  لوووى تكوووو  

أسوواس أ   وا وود التوورجيح تقضووي ب  مووال مقتضوويات الاتفا يووة 

القانو  الوطني بشرط أ  يكو  مينواج الشوح  أو الدولية  لى 

رغوم الإشوارة فوي رسوالة  وذلك الإفرال وا عاع في دولة متعا دة

موو  القووانو  البحووري  161الاحتجوواإ إلووى مقتضوويات الفصوول 

 .المغربي 
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 المملكة المغربية 
 وزارة العدل

 محكمة الاستئنات التجارية بالدار البيضاج
 

  2330/1332:  رار ر م

  03/4/1332: خصدر بتاري

  2266/00ر م الملت بالمحكمة التجارية 

ر مه بمحكمة الاستئنات التجارية 

131/1332/0 

 
 باسم ج لة الملك

 
 

 إك محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاف
 :ولي مؤلفة مك السادة

 يونس بنونة رئيسا

 محمد قرطوم  مستشاران ومقرران 

 شاران محمد حدية  مست

ميل  ودة عك  ريط ممال  ة النياب  ة / وبحض  ور الس  يدة
 العامة

 
 .فاطنة صبور كاتبة الضبط/ وبمساعدة السيدة

 
في جلستاا  30/2/5001أصدرت بتاري  

 :العلنية القرار الآتي نصه
 

بيك شركة التأميك الرابطة اتفريقية شركة 
مسالمة للتأميك وإعادة التأميك في شخص 

 .داريرئيس وأعضاف مجلساا ات
 

شارع مولاي يوسف الدار  23عنواناا 
عز الديك الكتاني / البيضاف   نائباا الأستاذ

المحامي بايئة الدار البيضاف بوصفاا مستأنفة 
 :وبيك . مك جاة

 
بوصفه يمال ( جونكيليبير)رباك الباخرة - 1

مالك ومجاز الباخرة عند شركة ماربار 
شركة مسالمة في شخص ممالاا القانوني 

الدار  –شارع حماك الفطواكي  11اناا عنو
 .البيضاف

 
شركة الملاحة ليسو سيديراكوس بلاموس - 5

م عند شركة ماربار شركة مسالمة في .ش
شخص ممالاا القانوني الكائنة بنفس العنواك 

 محمد الحلو/   نائباما الأستاذ
المحامي بايئة الدار البيضاف بوصفاما مستأنفا 

 .علياما مك جاة أخر 
 

اف على مقال الاستئناف والحكم بن
المستأنف ومستنتجات الطرفيك ومجموع الواائق 

 .المدرجة بالملف
 

 .وبناف على تقرير السيد المستشار المقرر
 

وبناف على الأمر بالتخلي الصادر بتاري  
واستدعاف الطرفيك لجلسة  18/3/5001

8/2/5001. 
 

مك قانوك ( 18)وتطبيقان لمقتضيات المادة 
وما يليه و  351التجارية والفصول  المحاكم

 .مك قانوك المسطرة المدنية 258
 

وبعد اتطلاع على مستنتجات النيابة 
 .العامة   وبعد المداولة طبقان للقانوك

 
استأنف  5001يناير  53حيث أنه بتاري  

شركة التأميك الرابطة اتفريقية بواسطة 
عز الديك الكتاني الحكم / محامياا الأستاذ

ر عك المحكمة التجارية بالدار البيضاف الصاد
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في الملف عدد  57/15/1888بتاري  
القاضي في الشكل بعدم قبول  2122/88

 .الطل  مع إبقاف الصائر على رافعه
 

 :في الشكـل 
 

حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبلي  الحكم 
للطاعنة مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل 

وأداف وبالتالي يتعيك  المتطل  قانونا صفة أجلان 
 .التصريح بقبوله شكلان 

 
 :وفي الموضـو  

 
 تقدمت 1888يونيو  /55حيث أنه بتاري  

شركة التأميك الرابطة اتفريقية بواسطة 
عز الديك الكتاني بمقال لد  /محامياا الأستاذ

السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاف 
لى ملك تعر  فيه أناا أمنت حولة مك الحديد ع

مؤمنتاا شركة كورفينيك وإك لذا الحمولة نقلت 
مك ميناف سيتيال ( جونكيبير)على دار الباخرة 

تغال إلى ميناف الدار البيضاف حس  وايقة بالبر
 (.1)الشحك رقم 

 
وحيث إك لذا الباخرة وصلت إلى ميناف 

وإك البضاعة  50/7/1881الدار البيضاف في 
ي وضعت رلك إشارة المرسل إلياا ف

51/7/1881. 
 

وحيث أنه لوحد عوز ونقصاك واك معشر 
المرسل إلياا بعث بالتحفدات القانونية لشركة 

كما أنه أجريت . 55/7/1881الملاحة بتاري  
خبرة بمحضر جميع الأطراف على يد الخبير 
السيد خرباشي الذي حدد سب  الخسارة في 

 .عوار تعرضت له الحمولة أاناف عملية النقل
عملية النقل لذا خاضعة وحيث أنه 

لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق 

البحر المعروفة بمتفاقية لامبورغ وإك لذا 
 .الدعو  رفعت في إطارلا

 
وحيث إك الخبير حدد مبل  الخسارة بغ  

 2287.80الندر عك المصاريف في مبل  
 .فرنك فرنسي

 
وحيث إك بياك تسوية الخسائر المنجز 

ذا الخبرة اابت أك الخسارة على أساسي ل
درلم مفصلة  7108.22الناائية ارتفعت إلى 

 :كالتالي
 

 .درلم 2707.05: أصل الخسارة- 
 .درلم 205.25: صائر البياك  -
 

ملتمسة بالتالي الحكم بقبول الطل  عملان 
بمقتضيات اتفاقية لامبورغ   وفي الموضوع 
الحكم على المدعى علياما تضامنا بيناما 

درلم على الفوائد  8108.22ما لاا مبل  بأدائا
ونية مك تاري  الطل    وتحميل المدعى القان

 .علياما الصائر
 

أدلت  12/1/1888وحيث أنه بجلسة 
 :المدعية بمذكرة مرفقة بالواائق التالية

 
شاادة التأميك ووايقة الشحك وفاتورة 
الأصل ورسالة التحفدات وبياك تسوية الخسائر 

 .خة مك تقرير المراقبةووصل الحلول ونس
 

 57/15/1888وحيث أنه بتاري  
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاف الحكم 
المشار إليه أعلاا بعلة أنه بالرجوع إلى رسالة 

  11/7/1881الاحتجاج المؤرخة في 
فمك المدعية قد اختارت تطبيق مقتضيات 
القانوك البحري الذي لم يعدل أو يل  باتفاقية 

 .غلامبور
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ية ـية باتفاقـك المدعـوحيث إك تمس
لامبورغ لا أساس له لأنه مك اختار لا يرجع   
وبالتالي فقد كاك علياا أك تتقدم بدعوالا داخل 

يومان الموالية لتاري  وضع البضاعة رلك  80
 .إشارة المرسل إليه

 
وحيث يتعيك تبعان لذلك التصريح بعدم 

 .قبول الطل 
 

 5001ير ينا 58وحيث أنه بتاري  
استأنفت شركة التأميك الرابطة اتفريقية 

عز الديك الكتاني / بواسطة محامياا الأستاذ
الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافاا في كوك 
الدعو  تبقي مقبولة مك الناحية الشكلية استنادان 
إلى اتفاقية لامبورغ الواجبة التطبيق بغ  

جاج الندر عك اتطار الذي تضمنته رسالة الاحت
  وذلك ما استقر عليه اجتااد محكمة الاستئناف 
بالدار البيضاف في قرارلا الصادر بتاري  

في الملف التجاري رقم  31/3/1881
والمدلي بصورة منه أمام المرحلة  217/87

اتبتدائية ملتمسة بالتالي إلغاف الحكم المستأنف 
والحكم مك جديد بقبول الطل  شكلان استنادان إلى 

مك اتفاقية لامبورغ ( 50)المادة  مقتضيات
الواجبة التطبيق وإرجاع القضية إلى المحكمة 
التجتارية بالدار البيضاف لتبث في موضوع 

 .الدعو 
 

وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام 
محكمة الاستنئاف التجارية بجلسة 

52/5/5001. 
 

وحيث أنه بنفس الجلسة أدلي المستأنف 
محمد الحلو / ستاذضدلما بواسطة محامياما الأ

بمذكرة جوابية يعرضاك فياا بأك القاننك 
 المغربي ما زال قائم الذات ولم يتم إلغاؤا

لا كليا ولا جزئيا   وبالتالي أك يعتمدا على  
الاختيار الذي مارسته شركة التأميك باعتمادلا 

في رسالة الاحتجاج على مقتضيات الفصل 
 .مك القانوك البحري 525

 
الاختيار يمارس عند  وحيث إك لذا

انطلاق المسطرة أي رسالة الاحتجاج الموجاة 
 .للرباك

 
وحيث إك الدعو  المسجلة أكار مك 
تسعيك يومان بعد تاري  رسالة الاحتجاج تدار 

 .بالتالي ةير مقبولة شكلان 
 

وحيث أنه بصفة احتياطية فمك الخبير 
المعيك مك طرف شركة التأميك زعم في تقريرا 

قد حدات أاناف الرحلة البحرية في أك الأضرار 
حيك أنه أشار كذلك في تقريرا بأنه عند فتح 
العنابر فمك الأحمال دارت في حالة جيدة ولم 

 .تدار فياا أية أضرار
 

وحيث بالتالي فمك المشاكل لم تحدث إلا 
نتيجة عملية اتفراغ التي قام باا مكت  استغلال 

رضية الموان  الذي ترك البضاعة ماملة فوق أ
 .المرسي

 
وحيث أنه مك أجل إبعاد أية مسؤولية عنه 
فمنه قد سجل تحفدات تنطبق على مجموعة مك 

بينما قد أاار الخبير إلى  35الأحمال يبل  عدد 
أك حملا واحدان لو الذي كاك قد تضرر مما يدل 

قة للواقع على أك لذا التحفدات لم تكك مطاب
 .وكاك لاا طابع احتياطي فقط

 
التحفدات عندما تكوك صادقة وحيث إك 

 .وةير مطابقة للواقع تكوك منعدمة الأار
وحيث أنه استنادان لما ذكر فمنه يتعيك 
التصريح برف  الطل  والحكم على شركة 
التأميك أك تقيم دعوالا على مكت  استغلال 

 .الموان 
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وحيث أنه بصفة احتياطية جدان فمك 
مك  522العارضيك يتمسكا بمقتضيات الفصل 

القانوك البحري   وبالتالي فمك أقصي ما يمكك 
درلم  1000.00الحكم به على الرباك لو مبل  

 .على اعتبار أك الأمر يتعلق بحمل واحد
 

أدلت  12/3/5000وحيث أنه بأجل 
عز الديك / حامياا الأستاذالمستأنفة بواسطة م

بمذكرة تعقيبية أكدت فياا ما جاف بالمقال  يالكتان
 .الاستئنافي

 
بناف على الأمر بالتخلي لنائبي الطرفيك و

 .8/2/5001بصفة قانونية لجلسة 
 

وحيث أنه باذا الجلسة تقرر حجز القضية 
للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

 .30/2/5001وحددت لجلسة  12/2/5001
 

 :التعليل
 

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافاا يكوك 
على الدعو  تبقي مقبولة مك الناحية الشكلية 

اعتبار أك اتفاقية لامبورغ لي الواجبة التطبيق 
بغ  الندر عك اتطار الذي تضمنته رسالة 

 .الاحتجاج
 

وحيث بالفعل فمك المستأنف ضدلا وإك 
أشارت في رسالة الاحتجاج إلى مقتضيات 

  فمك اتفاقية لامبورغ .ت.مك ق 525الفصل 
لي الواجبة التطبيق في النازلة باعتبار أك 

ترجيح تقضي بتطبيق الاتفاقية على قواعد ال
اندر قرار المجلس الأعلي في )القانوك الداخلي 

في  18/2/1888لذا الصدد الصادر بتاري  
وبمعتبار ( ةير منشور 2322/80الملف رقم 

أك أحكام لذا الاتفاقية تسري على جميع عقود 
النقل البحري بيك دولتيك مختلفتيك شريطة أك 

لتفري  المنصوص عليه يكوك ميناف الشحك أو ا

في عقد النقل واقعان في دولة متعاقدة عملان 
مك اتفاقية لامبورغ كما لو عليه ( 5)بالمادة 

 .الأمر في النازلة
 

وحيث أنه استنادان لما ذكر تبقي مقتضيات 
القانوك الوطني أي مقتضيات قانوك مارس 

واجبة التطبيق في ندام موان  الشحك  1818
را  الوطني للمملكة واك واتفراغ داخل الت

اتفاقية لامبورغ واجبة التطبيق عندما يتعلق 
الأمر بنقل بحري بيك دولتيك مختلفتيك استنادان 
إلى مقتضيات المادة أعلاا   وبالتالي لا مجال 

مك  523و  525للدفع بمقتضيات الفصليك 
القانوك التجاري البحري مادام الأمر يتعلق بنقل 

 .دولي وليس وطني
 

 ث أنه باعتبار أك الحكم المستأنفوحي
 .قد بث في الشكل فقط وقضي بعدم قبول الطل 

 
 وحيث أنه باعتبار اك الطاعنة لم 
تناقش الموضوع أمام محكمة الاستنئاف فمك 
القضية تبقي ةير جالزة للبث فياا أمام لذا 

  322المحكمة عملان بمقتضيات الفصل 
 .م .ك.مك ق

 
ر أعلاا يتعيك وحيث أنه استنادان لما ذك

اعتبار الاستئناف وألغاف الحكم المستأنف والحكم 
مك جديد بمرجاع الملف إلى المحكمة التجارية 
بالدار البيضاف للبث فيه طبقان للقانوك وبدوك 

 .صائر
 بابـلهذه الأس
 ـــ
 

فمك محكمة اتستئناف التجارية بالدار 
 .البيضاف   ولي تبت انتاائيا علنيا حضوريان 

 
 .بقبول الاستنئاف:  كلفي الش

 



 311 

باعتبارا والغاف الحكم الصادر عك : في الجوهر
المحكمة التجارية بالدار البيضاف بتاري  

 2122/88في الملف رقم  57/15/1888
والحكم مك جديد بمرجاع الملف إلى نفس 

 المحكمة للبث فيه طبقان للقانوك وبدوك
 .صائر

 

وباذا صدر القرار في اليوم والشار 
أعلاا بنفس الايئة التي شاركت في  والسنة

 .المناقشة
 

 كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس
 

 
 

 


